
 

 المدن  مامي والقانون المسؤولية المدنية في حمایة الحيوان من منظور الفقه الإ 
 1حسن عظيمي 

 خلاصة البحث 
بعین   خذت 

ُ
أ التي  القضايا  من  الانقراض  من  وحمايتها  الحيوانات  حقوق  اليوم  أصبحت 

الاعتبار من قبل الحکومات والمنظمات وعامة الناس المهتمین بقضايا البيئة وحماية الحيوان. لقد  
ذلك   في  بما  البيئية  بالقضايا  وحقوقه،  بالإنسان  المتعلقة  القضايا  جانب  إلى  الإسلام،  عُني 

نات. وقد وردت في المصادر الفقهية، بناءً علی العديد من الآيات والروايات حقوق مختلفة  الحيوا 
کما   المسلمین،  قبل  من  مراعاتها  يجب  التي  حماية    ذُکرت للحيوانات  عن  المدنية  المسؤولية 

الحيوانات. إن حماية حقوق الحيوان لا تقتصر علی صاحبها فقط، بل كل الناس مسؤولون عنها، بل  
الحاكم الشرعي مسؤولاً عن حماية البيئة وإقامة الدعوى من أجل    يعد  للنصوص الفقهية  وفقاً 

 تحسین وضع الحيوانات في بعض الحالات أيضًا. 
 لحيوان، البيئة، المسؤولية المدنية، الحکومة، الفقه والقانون : االكلمات الرئيسة

                                                        
  

 
 العالمية.  طالب المرحلة الرابع في جامعة المصطف . 1
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 مقدمة 
ثمة أصل متفق عليه في الإسلام وسائر المدارس الدينية بشكل عام، وهو أن  كل ما خُلق في نظام 
الکون لزم وجوده أو حياته لضرورةٍ ما، ولا شيء في هذا العالم زائدٌ ذاتاً أو صدفةً أو ضارٌ بغيره، بل  

ياة من جهة، وتبرز جمالياتها  تشكل الأشياء في محلها ضمن نظامٍ سلاسلَ تكمل الأدوار في نظام الح
الواقع لب لباب النظریة التي قدمها الشيخ   الرائعة من جهة أخرى. وهذه الدعوی هي في  وأسرارها 

 محمود الشبستري في جُلشن راز: 

 جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 
جاى  از  برگيرى  را  ذره  يک   اگر 

 

 که هرچيزش به جاى خویش نيکوست  
همه   يابد  سراپاى خلل   1عالم 

 

فإن الظواهر كلما زادت نسبة الاستعداد والظروف الحيویة فيها، زادت أهميتها في دورة الحياة،  
والحيوانات إضافة إلى دورها في إنتاج وتوفير الحاجات اليومية للبشر مباشرة، کذلك تؤدي عشرات 

الاهتمام بها يمكن أن یشكل ضررًا جسيمًا للطبيعة  الأدوار الأخرى في البيئة، حيث أن إهمالها أو عدم  
ودورة حياة الإنسان. وبعض هذه الوظائف اکتشفها الإنسان وعرفها اليوم بالعلم التجریبي، إلا أن  
العالم لدعم   المستوى  والمؤسسات علی  المنظمات  العديد من  تزال مجهولة، وقد تشكلت  غالبيتها لا 

 لتحديد تشكلت لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض. حقوق الحيوان، وبعضها علی وجه ا 
بالمنهج  وحمايتها  الحيوانات  رعاية  مسألة  حول  البحث  من  بد  لا  الاعتبارات،  هذه  علی  وبناءً 
الفقهي، لأن مجرد الاعتراف بأن حياة الحيوانات ووجودها في نظام الکون أو دورة الحياة ضروریة ليس  

وق أو تشکيل مؤسسات الحماية لا يمكن أن تحميها وتدعمها بل لابد من  كافيًا، وحتی صياغة الحق
تحديد الواجبات والوظائف الشرعية في هذا السياق. ويجب أن نعلم أن أغلبية الحکومات وکذلك علی 
المستوى الدولي قد أدرجت قوانین أو آليات لحماية الحيوانات في خططها طویلة أو قصيرة المدى وتسعى  

لها وتطویرها، ولكن المهم قبل ذلك هو التوجهات والمناهج الفقهية لتحديد المسؤوليات  إلى استکما 
عن حماية الحيوانات علی مختلف المستویات. فإن أي جهد ومحاولة أدنی من ذلك، مهما كان مسمّاه، لن 

 يجدي کثيًرا. 

 
ترجمته بالعربية: »مثل الدنيا مثل العین والرمش والحاجب، حيث كل شيء يبدو جميلًا في مكانه. فإذا رفعتَ شيئًا من    .1

 مكانه، أحدثتَ خللًا في كل أجزاء العالم«.
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 التعریف بالمفاهيم 

 المسؤولية المدنية .  1
ون لها معنى عام ومعنى خاص: المعنى العام هو أن أي التزام  »المسؤولية المدنية« في علم القان 

يفرضه القانون علی شخص ما بتعویض الضرر الذي لحق بآخر یسمى مسؤولية مدنية، بغض النظر  
عما إذا كان له أصل تعاقدي أم لا. وعلی هذا تنقسم المسؤولية المدنية إلى فرعین: »المسؤولية المدنية  

و»المسؤولية  إلا    التعاقدية«  تشمل  لا  خاص  بمعنى  المدنية  المسؤولية  أن  غير  التعاقدية«.  غير 
   1المسؤولية المدنية غير التعاقدية.  

وكلمة المسؤولية في اللغة العربية مصدر صناعي لمسؤول، وقد استخدمت في الآيات والأحاديث 
عم عن  الامتناع  أو  الإتيان  بسبب  والعقاب  للمساءلة  »الخضوع  بمعنى  ما«الإسلامية  وأما 2ل   .

وهو في    3المسؤولية في الفقه فهي تتعلق بمفهوم الضمان. والضمان لغةً يعني التعهد والالتزام والتکفل
بأنه:   الضمان  الشيخ الأنصاري  المرحوم  والالتزام. وقد عرف  والإلزام  التعهد  الفقهاء أي  اصطلاح 

       4»الضمان کون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه«. 

 الفقه   .2
واصطلاحاً: »معرفة الأحكام الشرعية التي تتحصل    5  الفقه لغةً: »الفهم والعلم والإدراك.« 

ویعرّف الشهيد الصدر علم    6  من خلال أدلتها التفصيلية )القرآن والسنة والإجماع والعقل(.« 
 الفقه بما يلي:  

الإسلامية والاستدلال عليها. وعمل  هو العلم الي یتکفل بيان التكاليف العملية في الشریعة  
الفقيه هو تحدید وظيفة المكلف في كل واقعة من وقائع الحياة... بناء عليه یمکن القول إن علم  

 7  الفقه هو علم باستنباط الأحكام الشرعية، أو بعبارة أخری، هو علم الاستنباط.

 
 . 33ـ   32 ة:فلسفة المسؤولية المدني  .1
 . 36الإسراء:   .2
 . 257، ص13ج لسان العرب: .3
 . 183، ص3ج :كاسب الم .4
 . 522، ص 13ج لسان العرب:؛ 479، ص2ج : ؛ المصباح المنير 2243، ص6ج  :الصحاح .5
 . 26ص  :معالم الدين  .6
 . 36، ص 1ج  :دروس في علم الأصول .7
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 الضْر. 3
وقد استخدم الضرر ومشتقاته في اللغة في    1  الفارسية.الضرر وهو ما يطلق عليه لفظ »زیان« في  

 .  6، و»الضيق« 5و»النقصان في الشيء« 4، و»سوء الحال«3، و»خلاف النفع«2معان کـ: »ضد النفع« 
وأما الضرر في الفقه فهو الإضرار بالنفس أو بالغير، أو انتهاك کرامة أو عرض الغير والإضرار 

والتس المال  إتلاف  أو  للأمانة  بهما،  والخيانة  كالغصب  الغير،  مال  علی  التعدي  أو  نقصانه،  في  بب 
والاختلاس، أو الممانعة عن وجود المنفعة التي قد حصل مقتضي وجودها )عدم النفع(، أما في القانون 
المدني فقد يطلق الضرر علی ضياع مال أو فوات منفعة نتيجة عدم الوفاء بالتعهد، وقد يكون الضرر  

عنویاً. أما الضرر المادي فمثل الإضرار المالي والبدني للغير وأما الضرر المعنوي فمثل انتهاك  مادياً أو م
ووفقًا لتعاریف الضرر والدمار )التخریب( فإن الدمار قد يكون معنویًا    7عرض الغير وتشویه سمعته. 

القول بأن النسبة    مثل دمار المشاهد الطبيعية، کما أن الضرر یشمل الأموال الخاصة والعامة، فيمكن
 بین الضرر والدمار هي نسبة التساوي، ولا إشكال من استخدام التخریب بدلا من الإضرار.

 الحقوق . 4
و»الموافقة«.  و»المطابقة«  الباطل«  و»ضد  »الثابت«  لغةً:  »الحقوق«  والجمع    8»الحق« 

الناس   بین  العلاقات  تنظيم  أجل  »من  أحدها:  إلى  نشير  مختلفة  تعریفات  هناك  واصطلاحًا: 
الآخرین   فرد تجاه  لكل  بميزات  تعترف  القانونية  القاعدة  فإن  المجتمع،  النظام في  والحفاظ علی 
وتمنحه صلاحيات معينة. وهذه الميزات والصلاحيات، التي يعترف بها قانون كل مجتمع منظم  

   9  ه، یسمى "الحق"، وجمعه: الحقوق. لأعضائ 

 
 . 345ص   :؛ مصطلحات القانون1767، ص2معین، جقاموس ؛ 13056، ص 9ج :دهخدا قاموس  .1
 . 75، ص2ج   :قاموس المحيطال .2
 .219، ص 2ج  الصحاح: .3
 . 503ص  :مفردات ألفاظ القرآن .4
 .360، ص 2ج  : ؛ المصباح المنير 81، ص3ج   :؛ النهاية373، ص 3ج  : مجمع البحرین .5
 . 122، ص7ج  تاج العروس: .6
 . 415ص   :مصطلحات القانون .7
 . ذيل كلمة الحق  ،؛ مفردات ألفاظ القرآن49، ص 10ج لسان العرب: .8
 . 14ص  :كليات في الحقوق .9
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 المبحث الأول: المسؤولية المدنية في حمایة حقوق الحيوان 

 حمایة الحيوانات، حياتها وصحتها. 1

 الحق في الحياة .  1ـ  1
يجب علی جميع   1إن حماية حياة الحيوانات، مثل حماية حياة البشر، هو أصل في الشریعة الإسلامية 

القرآن حياة نفس واحدة کحياة جميع الناس، وإحياءها کإحياء   عدوقد    2 ه.المسلمین السع لتحقيق
حْيَاهَا  جميع البشر حيث قال:  

َ
نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جََِيعًا وَمَنْ أ

َ
رْضِ فكََأ

َ
وْ فَسَادٍ فِِ الْْ

َ
﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ أ

حْيَا النَّاسَ جََِيعًا﴾ 
َ
نَّمَا أ

َ
 .3فَكَأ

 : استخدم في مصادر الحديث، هذا التعبير أيضا للحيوانات؛ فعن أمير المؤمنین الإمام عليوقد  
ابهةِ فِي  يَاهَا  الده حي

َ
ِي أ وي نَفَقَتهَِا فهَِيَ للَِّه

َ
وا عَني عَلَفِهَا أ وي عَجَزح

َ
لحهَا أ هي

َ
  4. إذَِا سَرحََهَا أ

فقد عبر عن العناية بالحيوان علی أنها إحياء. وفي الفکر الإسلامي، ينبغي حماية حياة الحشرات  
 قال:   أيضًا، فعن النبي

وجَ  اتهقِ  حرح دَ  الخي ون.بَعي مَرح عَلحونَ ما یحؤي هِ دَوَابه یبَحثُّهَا يَفي مَةٍ فَإنِه لِلَّ   5نوَي

ذلك لكي لا تدُاس هذه المخلوقات الصغيرة تحت أقدام الناس، والتي عادة ما تخرج من أعشاشها 
  ليلًا بحثًا عن الطعام. وقد ورد التأکيد في النصوص الفقهية للشيعة، علی حماية حياة الحيوانات وتوفير 

 وإليك قول بعض الفقهاء:  6الماء والعلف لها بعبارات مختلفة، ما فرض علی المسلمین الالتزام بذلك
ملكًا للغير...   يجب بذل المال لإبقاء الآدمي يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت  فکما

  7وشاة فعليه إطعام الشاة.  جائعولو كان للإنسان كلب غير عقور 

ي المرحوم صاحب الجواهر، في حالة عدم کفاية النفقة لإبقاء الكلب والغنم معًا، فإن بناء علی رأ
 

 . 120، ص12ج  :مسالك الأفهام  .1
 . 198، ص 3ج   :؛ مفاتيح الشرائع70، ص2ج  :؛ کفاية الأحكام266، ص 6ج  : المصدر نفسه .2
 . 32المائدة:  .3
 . 141، ص5ج  الكافي: .4
 . 264، ص 73ج   بحار الأنوار:؛ 86، ص 2ج  : الاستبصار .5
  : ؛ کشف اللثام481، ص 5ج    : ؛ الروضة البهية332، ص 3ج    :؛ قواعد الأحكام47، ص 6ج    :؛ المبسوط287ص  :الوسيلة .6

 .611، ص  7ج 
 . 120، ص 12ج  : مسالك الأفهام .7
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 1  الأولى إبقاء الكلب، لأن الخروف يمكن ذبحه والانتفاع بلحمه، لكن لا يمكن ذلك في الكلب.
م  وقد ت  2  وأوضح بعض الفقهاء أن ذبح الحيوانات، ولو للأکل، محرم إذا كان هناك احتمال انقراضها.

 تأکيد حماية الحيوانات لدرجة أنه قيل: 
یتيمم إذا كان معه ماء للشرب وخاف العطش علی نفسه إن استعمله في الحال أو المآل...    وکذا

  3  وکذا الحيوان إذا كان کذلك.

ولا يجب في سقي الحيوان أن يكون عطشاناً جداً لدرجة أنه إذا لم يصله الماء يموت من العطش  
وقديمًا    4  مال تعرض حياته للخطر ولو في المستقبل كاف في أولویة سقيه علی الوضوء.الشديد، بل احت

في ساحة المعرکة، كان المحاربون يعقرون خيولهم حتی لا تقع في أيدي العدو، ویحدث ذلك حينما لا  
  5  يمكن للمحارب استخدامها. فلا يجوز ذلك عند الفقهاء بل یحرمونه.

المصادر الفقهية أنه لا يجوز قتل وعقر خيول الکفار وأنعامهم ودوابهم إلا لضرورة  وقد جاء في  
حرمة. للحيوان  لأن  العدو،  لإغاظة  ذلك  كان  ولو  إلى    6  عسکریة،  استناداً  الشيعة،  فقهاء  ویری 

قد  و  7 عدم جواز قتل الحيوانات، لأن للحيوان حقاً في الحياة كالإنسان.  الأحاديث الواردة عن النبي
 کتب بعض الفقهاء في هذا الصدد: 

لفقدان دليل شرعي عليه،   التي لا یعتد بضْرها كالنمل،  المؤذیة أو  لا يجوز قتل الدواب غير 
  8ولکن يجوز قتل الهوام كالجوارح والثعابین. 

وقد تم تأکيد حفظ حياة الحيوانات وتجنب قتلها في فقه الإمامية إلى درجة أنه لا يجوز صيدها  
 9 ورة، ویكمل صلاته إذا سافر لکونه سفر المعصية، ویصوم إذا كان في شهر رمضان.إلا لضر

 نذکر بعضها:  10ومستند الفقهاء في القول بحق الحياة للحيوان، أحاديث کثيرة في هذا الباب
 قال:  في خبر أن الإمام الصادق

 
 . 437، ص36ج  :جواهر الكلام .1
 . 234فقه البيئة، ص  .2
 . 114، ص 5ج  :جواهر الكلام .3
 .115ص  : المصدر نفسه .4
 . 82، ص  21ج  : المصدر نفسه .5
 . 73-71، ص 4ج :؛ تذکرة الفقهاء538-534، ص 5ج  :الخلاف .6
 . 383، ص15ج  :؛ مسالك الأفهام910-909، ص2ج :نتهیلما  .7
 . 37، ص 2الرسائل، ج   .8
 . 50، ص 1ج   :؛ قواعد الأحكام91ص  :الجامع للشرائع .9
 . 395، ص 31ج :؛ جواهر الكلام611ص    :؛ کشف اللثام47، ص 6المبسوط، ج  .10
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نحوبِ  هَِيمَةِ ثلََاثةٌَ: قَتيلح  أقيذَرح الُّ رَهح  البي جي
َ
جِيرِ أ

َ ةِ وَمَنيعح الأي
َ
رِ اليمَريأ   1  وحََبيسح مَهي

وهذه الرواية صریحة في أن قتل البهيمة وإتلافها من أعظم الذنوب وأقذرها. طبعاً إن معنى قتل  
 البهيمة هو قتلها دون ذبحها وعدم الحاجة إليها.  

 أنه قال:  وفي رواية أخرى، روى السکوني عن الإمام الصادق
ابهةِ عَلیَ  هَا إذَِا نَ   صَاحِبهَِا سِتح   للِده لفِح بحهَا إلِاه عَلیَ  خِصَالٍ يَعي ِ

رضِح عَليَيهَا اليمَاءَ إذَِا مَره بهِِ وَلَا یضَْي زَلَ وَیعَي
ِ إلِاه طَاقَتَهَا وَلَا یقَِفح عَليَيهَا فحوَاقاً  يري هَا مِنَ السه لحهَا مَا لَا یحطِيقح وَلَا یحکَلِّفح َمِّ    2حَقي وَلَا يُح

بيان حقوق الحيوانات واحترامها، والتوصية    هذه الرواية صحيحة سندًا وموثوقة، وقد ورد فيها 
 لأصحابها باحترام حقوقها.

 أنه قال: وقد روي عن رسول الله
واطلعتح علی الجنة فرأیت امرأةً وَمِسة )زانية(، فسألت عنها، فقيل: إنها مرت بکلبٍ یلهث  

وي، فغفر اللَّ لها. فأرسلتَمن العطش   3إزارها في بئْ، فعصرته في حلقه حتى رح

هذه الرواية خير دليل علی أن جميع البشر مسؤولون عن الحيوانات، ويجب عليهم احترام حقوقها  
من المنکرات ویستتبع العقاب الأخروي. وفي المقابل،   يعدوالحفاظ علی حياتها، لأن تعذيبها وإيذاءها 

 فإن حفظ حياة الحيوان واجب وهو من أسباب مغفرة الذنوب. 

 نية الحق في الصحة البد . 2-1

 إلحاق الأذی بالحيوان 
إن انتهاك حقوق الحيوان من الأمور التي تتفق علی حرمتها جميع الأديان السماویة، لكن في كل  
مجتمع، هناك مجموعة من العادات السيئة والخاطئة التي تدور حول محور إيذاء الحيوانات. ومن هذه  

رى في سائر المجتمعات، هما »حبس البلايا« التقاليد الخرافية، التي يمكن أن نجد آثارها في أشكال أخ
و»ضرب الثور«، اللتان كانتا منتشرتین في شبه الجزیرة العربية. فإذا مات شخص حُبست ناقته في حفرة  
عند قبره من دون ماء ولا علف حتی تموت. وكانت هذه الناقة تسمى »بلية« والفعل یسمى »حبس  
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ومن خرافات الجاهلية العربية هي   1  يت يوم القيامة مترجلًا.البلايا«، وكان الغرض منه أن لا یحشر الم
»ضرب الثور«، فإذا وردت الأبقار المنهل ولم تشرب بقرة، ظنوا أن السبب هو وجود شيطان بین قرون  
 2الثور، الذي لا یسمح لها بشرب الماء! فمن أجل طرد الشيطان، كانوا يضربون علی رأس الثور ووجهه. 

وقد قام الإسلام قبل كل شيء بمحاربة مثل هذه الخرافات التي كانت منتشرة في شبه الجزیرة العربية  
 أصحابه مراراً وتكراراً. بشكل أو بآخر. وقد نهی عنه رسول الله

 فجاء في حديث:  
 3تعيذیب الحيَوَان.  عني  نَهَََ قدي  فَإنه النهبي

 وفي حديث عن الإمام علي قال:  
طِيتح  عي

ح
هِ لوَي أ قَالِيمَ   وَاللَّ

َ ليبَ شَعِيَرةٍ    الأي لحبحهَا جح سي
َ
لةٍَ أ هَ فِي نَمي صَِِ اللَّ عي

َ
ني أ

َ
فيلَاکهَِا عَلیَ أ

َ
بيعَةَ بمَِا تَحيتَ أ السه

   4. لمََا فَعَليتحهح 
نوع من الأذی بالحيوان، بل لا   وعلی هذا الأساس، فلا يقتصر الأمر علی عدم جواز القيام بأي

عن آبائه الکرام    يجوز السکوت علی إيذاء الآخرین لها ويجب منعه. وفي الحديث عن الامام الصادق
 قال:   عن النبي 

ابهةِ  بِح   للِده رضِح عَليَيهَا اليمَاءَ إذَِا مَره بهِِ وَلَا یضَْي  بعَِليفِهَا إذَِا نزََلَ وَیعَي
ح
هَهَا.   عَلیَ صَاحِبهَِا خِصَالٌ يَبيدَأ    5وجَي

وفي هذه الرواية التي صح سندها دلالة واضحة علی لزوم احترام الحيوانات وعدم إيذائها. وقد  
يث قد نهی عن إيذاء الدابة أثناء ذبحها، وأکد التيسير في الذبح  أکد الفقه الشيع حقوق الحيوانات بح

 من أجل تقليل الأذی. فقد کتب بعض الفقهاء: 
ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبراً، وهو أن یذبح شيئًا وینظر إليه حيوان آخر ولا يجوز سلخ  

لخ شيء منها، ل لخت قبل أن تبرد، أو سح  6م يُلّ أكله. البيحة إلّا بعد بردها، فإن سح
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 التحريش بین الحيوانات .  1
بها هو تحریش   یستمتعون  الناس  زمن طویل بحيث كان  التي شاعت منذ  التسلية  أسباب  من 
الحيوانات. واليوم، في أجزاء مختلفة من العالم من البلدان النامية إلى البلدان الأخرى، شاع التحریش  

یتم تسجيل هذه المسابقات وبثها علی شبكات التواصل بین الحيوانات وإيقاعها في بعضها البعض، بل و
الاجتماعي، والبشر تؤدي بطریقة أو بأخرى دورًا في الترویج لها. ورغم أن المثقفین وجمعيات حماية 
الحيوانات یحاولون منع ذلك، إلا أنهم لم ينجحوا کثيًرا ولم تلغ هذه الممارسة المثيرة للاشمئزاز بعد، أما 

 ما يلي: ها ونهی عنها بشدة. فقد أورد ابن سعيد الحلي عن رسول الله الإسلام فقد حرم
هِ  ولح اللَّ هََائمِِ عَني تَحيرِيشِ   نَهََ رَسح بَ.  البي  1مَا خَلَا اليكِلاَ

 عن التحریش بین البهائم، فقال:  وفي رواية عن أبان عن مسمع قال: سألت أبا عبد اللهه 
 2أكره ذلك إلا الكلاب. 

واية صحيحة من حيث السند وفيها دلالة صریحة علی عدم جواز الإغراء والتحریش وهذه الر
 بین الحيوانات. 

 قال العلامة المجلسي في شرح هذه الصحيحة:  
ليس المراد بجوازه في الكلاب التحريش بينها، بل تدریبها علی أخذ الصيد. وأما الأخبار وإن وردت 

لأخبار أعم من الحرمة، مضافًا إلى أنه لهو ولغو وإضرار بلفظ الکراهة، إلا أن الکراهة في عرف ا
 3  بالحيوانات بغير مصلحة. 

کما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الکراهة أعم من الحرمة، ذلك لأنه من مصاديق اللغو،   
 4 إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالحيوان.

 الحق في الصحة الجنسية .  3-1
الأذی   إلحاق  إلى  فبالإضافة  التاریخ.  عبر  الشائعة  الأمور  من  وإخصاءها  الحيوانات  عقر  إن 
إلى أصل  استناداً  الفقهاء،  الحيوان من حقه في التكاثر طوال حياته. يرى بعض  فإنه یحرم  للحيوان، 
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اس مسلطون الملکية، أنه بما أن الإنسان يملك الحيوان ویحق للمالك أن یسلب ما يرید من مملوکه )الن
المانعة علی   الأحاديث  وحمل  تسمينها،  أو  الجنسية  غرائزها  لکبت  إخصاؤها  فيمكن  أموالهم(،  علی 

لكن في المقابل، يرى البعض کأبي الصلاح الحلبي وابن براج أن ذلك محرم، لأن منفعة    1  الکراهية.
ن التعبير عن الکراهية في  الفعل تدل علی جوازه إذا لم يكن هناك مانع شرعي. أما إخصاء الدابة، فإ 

 2 كافٍ لإثبات حرمته، إضافة إلى حرمة إيذائها مطلقًا. والأئمة المعصومین  كلام النبي

 حقوق الدواب حین استخدامها . 2

 توفير نفقة الحيوان . 1-2
ومن حقوق الحيوان الإنفاق عليه. والنفقة تعني القيام بما یحتاج إليه الحيوان من ماء أو علف  

به ذلك. ویری الفقهاء أن نفقة الحيوان واجبة علی المالك، سواء انتفع به أم لا، مأکولًا كان أم وما شا 
 وفي الشرائع:   3  لا، طيًرا كان أم لا؛ لأن نفس الحيوان محترمة ولها الحق في الحياة كالإنسان.

يام بما يُتاج  وأما نفقة البهائم المملوکة فواجبة؛ سواء كانت مأكولة أو لم تکن، والواجب الق 
 4إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. 

وقد جاء في النصوص الفقهية أنه إذا امتنع المالك عن الإنفاق علی الحيوان فإن كان مما يذکی، فإن الحاكم  
. ذبحه وتذکيته  3. بيع الحيوان؛  2. الإنفاق علی الحيوان ورعايته؛  1الشرعي يجبره علی أحد من هذه الثلاثة:  

فع بلحمه. فإذا امتنع عن ذلك، يأخذ الحاكم من أمواله وینفق عليه، وإذا لم يكن له مال يبيع الحيوان.  لينت 
وإذا كان مما لا يذکی، يرغمه الحاكم علی الإنفاق عليه أو بيعه. فإن رعاية الحيوان وحفظ حياته أمر مهم جداً  

   5  اة الحيوان. في الإسلام، بحيث يباح غصب مال الغير والتصرف فيه لإنقاذ حي 
والجدير بالاهتمام هو أن إنقاذ حياة الحيوان يقارَن بإنقاذ حياة الإنسان، أي، فکما أن التصرف  

   6  في أموال الغير يجوز لإنقاذ حياة الإنسان، فکذلك الحيوان.

 
 . 215-  216، ص  2ج  :السرائر .1
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 1  الحيوان.طبعاً يقتصر هذا الحكم علی الحالات التي لا يكون فيها طریقة أخرى لتوفير طعام  
 وقال بعض الفقهاء في ذلك: 

وكل حيوان ذي روح كالبهائم، يجب عليه القيام في نفقة النحل ودود القزّ، ولو لم يجد ما ینفق... 
علی الحيوان ووجد مع غيره وجب الشراء منه، فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره وأخذه إذا 

  2لم يجد غيره، کما يجبر علی الطعام لنفسه. 

 ومستند الفقهاء هو الروايات التي توصي بالإنفاق علی الحيوان، نذکر بعضها: 
 أنه قال:  روى السکوني عن الامام الصادق

وقٍ  قح ابهةِ عَلیَ صَاحِبهَِا سِتهةح حح ثح عَليَيهَا    للِده رَهَا مَجَالسَِ يَتَحَده قَ طَاقتَهَِا وَلَا يَتهخِذح ظَهي لحهَا فَوي َمِّ لَا يُح
 بعَِلَفِهَا  وَ 

ح
رضِح عَليَيهَا اليمَاءَ    إذَِایبَيدَأ حسَبِّحح وَیعَي هِهَا فإَنِههَا ت بحهَا فِي وجَي ِ

هِهَا وَلَا یضَْي هَا فِي وجَي نزََلَ وَلَا يسَِمح
  3. إذَِا مَره بهِِ 

عن آبائه الکرام   ویعني بذلك توفير القوت والطعام للدابة. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق
 قال:   عن النبي 

رضِح عَليَيهَا اليمَاءَ إذَِا مَره بهِِ وَلَا   بعَِليفِهَا إذَِا نزََلَ وَیعَي
ح
ابهةِ عَلیَ صَاحِبهَِا خِصَالٌ يَبيدَأ هَهَا  للِده بِح وجَي یضَْي

رهَِا إلِاه فِي   دِ رَبِّهَا وَلَا یقَِفح عَلیَ ظَهي حسَبِّحح بِحَمي قَ طَاقتَهَِا  فَإنِههَا ت لحهَا فوَي َمِّ هِ عَزه وجََله وَلَا يُح سَبيِلِ اللَّ
ِ إلِاه مَا تحطِيقح 

هَا مِنَ اليمَشْي  4. وَلَا یحکَلِّفح
 وهذه الرواية التي صح سندها، كالرواية السابقة، تدل بوضوح علی الإنفاق علی الحيوان واحترام حقوقه. 

 العنایة بصحة الحيوان .  2ـ  2
يوانات تنظيف مرابضها والعناية بصحتها، کما أن الإنسان بطبعه یحب النظافة  من حقوق الح 

ویهتم بالمحافظة علی نظافة بيته ومسکنه، حفاظًا علی صحته النفسية والجسدية، فکذلك الدواب تحب  
ث أن يكون مربضها نظيفاً وبعيداً عن أنواع التلوث والأقذار. وقد أکد الفقهاء ـ استناداً إلى الأحادي

 :قال قال رسول الله   وفي رواية عن الامام الصادق  5الواردة ـ العناية بصحة الحيوانات وصغارها.
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وا  فح وا رحغَامَهَا مَرَابضَِهَانَظِّ سَحح   1)أي مخاطها(.  وَامي
الحيوانات   مرابض  تنظيف  علی  واضحة  دلالة  وفيه  السند  حيث  من  صحيح  الحديث  وهذا 

 : في رواية أخرى قال النبيوالحفاظ علی نظافة مسکنها. و
وا  فح َنة.  مَرَابضَِ نَظِّ وا رحغَامَهحنه فَإنِههحنه مِني دَوَابِّ الجي سَحح  2اليغَنَمِ وَامي

وهذا الحديث يدل بوضوح علی تنظيف مستراح الدواب، ومسؤولية مالکها عن تنظيف مسکنها. 
 دائها. فقد کتب بعض الفقهاء:ومما يجب علی من يملکها في سياق ضمان صحتها هو علاج 

 3 وفي حکم النفقة علی الحيوان مایفتقر إليه من الدواء لمرض.

وعللوا ذلك بأن    4 کما جاء في المصادر الفقهية أن سقي الدواب بالخمر وسائر المسکرات مکروه.
   5الخمر مضّر بالحيوان.

 توفير السکن للدوابّ . 2ـ   3
للدواب وج الأساسية  الحاجات  توفير ومن  مالکها  واسترخائها، ويجب علی  ود مكان لاستراحتها 

مكان مناسب لها. وبناء علی رأي الفقهاء فإن توفير السكن وكل ما يقي الحيوان من البرد والحر واجب  
 وقد کتب بعض الفقهاء في هذا الشأن:   6من نفقة الحيوان.  ویعدعلی المالك 

وسقْ ومكان وجلّ ونحو ذلك مما يُتلف باختلاف   وإنما الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل
 7الأزمنة والأمکنة. 

بمسكن حسب   الدواب  تزوید  آنفاً هي ضرورة  المذکورة  العبارة  بالغة في  بأهمية  ما یحظى 
في   لذلك يجب  والأمکنة.  الأزمنة  باختلاف  الحيوان  مربض  یختلف  إذ  والمكان،  الزمان  مقتضى 

ة وفي الصيف والشتاء إيجاد مربض مناسب له. ولما كانت أماكن  المناطق المختلفة الحارة والبارد 
البناء   حيث  من  معينة  معايير  فيه  ویلاحظ  خاصة  بمرافق  تتجهز  ما  عادة  اليوم  المواشي  تربية 

 
 . 508، ص 11ج  :؛ وسائل الشيعة544، ص 6ج  الكافي: .1
 . 513، ص11المصدر نفسه، ج  .2
 . 88، ص 5سالك الأفهام، ج م .3
 . 33، ص 2ج  :؛ قواعد الأحكام75، ص 4ج   لام:الإس ؛ شرائع 132، ص 3ج   :؛ السرائر592ص  :النهاية .4
 . 283، ص 11ج  :مجمع الفائدة والبرهان .5
 . 301، ص 2الروضة البهية، ج  .6
 . 395، ص  31ج  جواهر الكلام: .7
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يملکها،   أنه  یشاء بحجة  ما  بها  يفعل  أن  له  یحق  ولا  بها،  القيام  علی صاحبها  فيجب  والنظافة، 
فکما كان الإنسان مسؤولٌا عن رعاية البهائم وإيجاد مسكن لها،    ویُربضها في حظائر بالية وسخة. 

ومن   تلویثها،  أو  مساکنها  تدمير  وعدم  لها،  الطبيع  المسكن  احترام  عن  مسؤول  فکذلك 
 التصرفات السيئة تفریغ البالوعات في بيئة الحيوانات.  

الکریم  الرسول  الدواب   وقد حذر  فيه  تعيش  التبول في جحر  من  واستنبط    1المسلمین 
الکراهية  منه  صحة    2الفقهاء  تعرض  الممارسة  هذه  أن  الأول:  لسببین:  ذلك  يكون  وقد 

الموجودات.  بعض  قبل  من  الإنسان  صحة  تهدد  کما  للخطر،  التعبير    3  الحيوانات  أن  ومع 
الرسول  الفق   بـ»الجحُر« في حديث  هاء یشيران إلى مكامن الحيوانات التي  و»الثُقب« في كلام 

تعيش داخل الأرض أو في شقوق الجبال، لكن يبدو أن کراهية هذا العمل لا تقتصر علی نوع  
من النهي   خاص من الحيوانات، بل یشمل جميعها، والدليل عليه ما ورد عن الأئمة المعصومین 

أشارو  وقد  راکدًا،  أم  كان  جاریًا  سواءً  الماء  في  البول  هناك  عن  أن  إلى  الحكم  هذا  بيان  في  ا 
 4موجودات في الماء قد يؤدي ذلك إلى إيذائها، مع أنه قد یسبب ضرراً للإنسان أيضاً. 

 أحكام استخدام الحيوانات . 2ـ   4
وفي المصادر الفقهية أحكام تتفق مع العدالة والبعد عن الإفراط والتفریط في استخدام الحيوانات 

هح لاحظة أولویة حياة الإنسان وقوام النظام الاجتماعي. فقد قال الله تعالى: ﴿بم  والانتفاع بها، وذلك اللَّ
لونَ  نعامَ لتَِرکَبوا مِنها وَمِنها تأَكح

َ
مح الأ ي جَعَلَ لکَح نعامَ خَلَقَها لَكُم  . وقال في موضع آخر:  5﴾اله

َ
﴿وَالْ

 .6فيها دِفءٌ وَمَنافعُِ وَمِنها تأَكُلونَ﴾ 
السابقة، فإن الإسلام يبيح الاستخدام الصحيح والمتوازن للحيوانات مع مراعاة حقوقها.  وبناء علی الآيات  

 فيوصي الإسلام بمراعاة العدالة في استخدامها، ویذم القسوة عليها وظلمها. فقد أورد بعض الفقهاء: 

 
 . 364، ص 9ج  :کنز العمال .1
 . 67، ص  2ج    جواهر الكلام: ؛  94، ص  10ج    : ؛ مجمع الفائدة والبرهان 33، ص  1ج    : ؛ مسالك الأفهام 15، ص 1ج    : شرائع الإسلام  . 2
 . 179، ص 1ج  :؛ مدارك الأحكام41، ص  1ج  :؛ منتهی المطلب 83، ص 1ج  :نهاية الأحكام .3
حَدُكُمْ   »لَا يَبُولنََ  .4

َ
الوسائل، ج  أ ائمِِ« )مستدرك  المَْاءِ الد    : »لَا يَبُولنَ  الر جُلُ مِنْ المؤمنین(؛ وقال أمير  271، ص  1فِي 

صَابهَُ شَيْ   فِي   سَطْحٍ 
َ
هْلًا« )وسائل  الهَْوَاءِ وَلَا يَبُولنَ  فِي مَاءٍ جَارٍ فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ فَأ

َ
هْلًا وَللِهَْوَاءِ أ

َ
ءٌ فَلَا يلَُومَن  إِلا  نَفْسَهُ فَإِن  للِمَْاءِ أ

صَابهَُ شَيْ   فَإِن هُ   قال: »... وَ لَا تَبلُْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ   لبي عن أبي عبد الله ( وعن الح353، ص 1الشيعة، ج
َ
ءٌ فَلَا  مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَأ

 .                     283، ص  1ج :علل الشرائع. يلَُومَن  إِلا  نَفْسَهُ« 
 .79غافر:  .5
 . 5النحل:  .6
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ولا یکلفها ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السفر، ولا نحهي عن ارتداف ثلاثة عليها،  
 1للعادة.  المنافيعليها  الشاقبل وکذا 

ومن وجهة نظر الفقهاء لا يجوز استئجار الحيوان لمنفعة تؤدي إلى الإضرار بالحيوان وتحميل ما لا  
راعاة صحته، لأن صحته مقدمة علی استغلال الإنسان له،  وینبغي في الانتفاع بالحيوان م  2يطاق عليه. 

 وقد أضاف بعض الفقهاء ما يلي:  3  وللمالك الحق في استخدامه طالما لا يعرض صحة الحيوان للخطر.
ولو كان أخذ اللبن مضًْا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه وإن لم یضْ ولدها بل يسقيها  

م ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها، لما فيه من تضييع المال،  یکره له أو يُر  نعمإیاه،  
 .4ولکن لا يستقصى في الحلب بل یبقَ في الضْع شيء لأنها تتأذى بذلك 

ومستند فتاوى الفقهاء في مراعاة العدالة تجاه الحيوانات وملاحظة قدرتها هي الروايات الواردة 
 قال:   عن آبائه الکرام أن النبي الإمام الصادق في هذا السياق، ونذکر بعضها. فقد روي عن

وا  رح خِّ
َ
َالَ  أ حمي

َ وثَقَةٌ  الأي ِ مح لیَني عَلهقَةٌ وَالرِّجي دََیينِ مح    5.فَإنِه اليي
 وذلك يدل علی ضرورة الإنصاف مع الحيوان.  

 وفي رواية أخرى:
نه النهبِيه 

َ
وهح   أ رح يينَ صَاحِبحهَا مح

َ
ولةًَ وَعَليَيهَا جَهَازحهَا فَقَالَ أ قح بيصَرَ ناَقَةً مَعي

َ
ومَةِ   أ صح تَعِده غَداً للِيخح    6. فَلييَسي

 قال الشيخ الصدوق في شرح هذا الحديث: 
عليها، فإذا جاءت  معناه الاستعداد للمؤاخذة یوم القيامة، لأن عقل الناقة وهي تحمل حملاً علی ظهرها ظلم  

   7  یوم القيامة تشکو صاحبها بین یدي اللَّ: أيّ ذنب كان لي حتى ظلمتني فينتصف اللَّ منك لها. 

وهذه الرواية التي صح سندها تدل بوضوح علی وجوب إنصاف البهائم. ولا یستبعد إمكانية الاستدلال  
  وب إقامة العدل وسيرة رسول الله بعشرات الآيات المتعلقة بالعدل ومئات الأحاديث التي رویت عن وج 

 العملية، فضلًا عن مئات الآيات التي تدل علی حرمة الظلم، وعلی وجوب العدل وعدم القسوة علی الحيوانات. 
 

 .397، ص  31ج  جواهر الكلام: .1
 . 220- 219، ص 7ج  :؛ مفتاح الکرامة307، ص  2ج   :ة الفقهاءتذکر  .2
 . 486، ص  5ج  :؛ الروضة البهية118، ص3ج  :قواعد الأحكام .3
 . 478، ص  11ج  جواهر الكلام: .4
 . المصدر نفسه  .5
 . 292، ص 2ج  : من لایحضره الفقيه .6
 . المصدر نفسه  .7
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 حمایة الأنواع الحيوانية . 3
نوعًا    164إن حصة کبيرة من دائرة التنوع البيولوجـي في العالم، تختص بالحيوانات. وفي إيران، تم التعرف علی  

نوعًا محليًا أو حصریًا لإيران، وتم تحديد ستة من هذه الأنواع علی أنها مهددة    26من الزواحف حتی الآن، منها  
نوعاً، وهو ما يعادل جميع أنواع الثديات في   160بالانقراض في العالم. ویبلغ عدد أنواع الثديات البریة في إيران  

نوعًا، وأسماك المياه العذبة التي    502ت الأخرى، فإن الطيور التي تضم  القارة الأوروبية. ومن حيث فئات الحيوانا 
نوعًا، ما تحديد نصفها تقریبًا علی أنها منتمية لإيران، هي تمثل    11نوعًا، وأخيًرا البرمائيات التي تضم    269تضم 

لإيران.  البيولوجـي  نو   1الثاء  آلاف  ثلاثة  عام  كل  يفقد  البشري  المجتمع  أن  المؤسف  النباتات  ومن  من  ع 
نوعًا من    5453والحيوانات، کما ستنقرض نصف الكائنات الحية بحلول نهاية هذا القرن. بالإضافة إلى ذلك، هناك  

  30نوعاً من الزواحف و  55نوعاً من الطيور و  182نوعاً من الثديات و  181الحيوانات معرضة للخطر. ومن بينها  
نوعاً من الرخویات في حالة حرجة للغاية    222نوعاً من الحشرات و   48ك و نوعاً من الأسما   257نوعًا من البرمائيات و 

مليون نوع من النباتات والحيوانات التي عاشت علی   500ومن بین ما يقدر بنحو   2  ومهددة بالانقراض بشدة. 
من جميع    % 5.99الأرض منذ بداية الحياة، لم يبق علی قيد الحياة اليوم سوى حوالي مليوني نوع؛ وهذا يعني أن  

ووفقاً للأزمات المذکورة، ومن أجل حماية الأنواع الحيوانية المهددة، وافق البرلمان البریطاني    3  الأنواع قد انقرضت. 
م، ویحظر بموجب هذا  1911م. وقد اکتمل هذا القانون سنة  1822علی صدور »قانون حماية الحيوان« الأول عام  

 : القانون في التعامل مع الحيوانات ما يلي 
. التحریش  2. استخدام الحيوان لغرض الحمل والنقل والرکوب بطریقة تلحق به الضرر والأذی؛ 1

الحيوانات؛   السامة؛  3بین  بالمواد  الحيوان  قتل  الأثقال؛  4.  الكلب لحمل  استخدام  بيئة  5.  الصيد في   .
. طرد الحيوان  8؛  . صيد الغزلان في الليل7. قطع ذيل الحصان إلا عن إذن الطبيب البيطري؛  6مغلقة؛  

 . عدم ذبح الحيوان في المسلخ قبل إغمائه. 10. عدم معالجة مرض الحيوان؛ 9بدون سبب؛  
وبعد إنجلترا، بدأت المجموعات المؤیدة للتنوع البيولوجـي أنشطتها في بلدان أوروبية أخرى، ومن  

القوانین وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات والعمل الإعلامي، حذرت م  ن فقدان محميات  خلال إصدار 
التنوع البيولوجـي الحيواني. ورغم أن جمعيات حقوق الحيوان تمارس أنشطتها في هذا المجال بدافع ومراعاة 
القضايا الأخلاقية والإنسانية والحفاظ علی التنوع البيولوجـي والعوامل من هذا النوع، إلا أن الإسلام قد  

سنة، وقد أولى اهتماماً ودعماً جدياً لعناصر   1200روبيین بـ  أعطى المكانة المشرفة للطبيعة والبيئة قبل الأو 
 

 . 6، ص 65، العدد ش1383أرديبهشت،  26جریدة برنامج الأسبوعية، السبت،   .1
 . لا يوجد سوى أرض واحدة للجميع  .2
 . 338ص   : العيش في البيئة .3
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 الطبيعة من المياه والتربة والنباتات والحيوانات. فقد کتب غوستاف لوبون في هذا السياق:  
لا حاجة في البلدان الإسلامية، إلى مجموعات حقوق الحيوان، إذ یمکن اعتبار هذا الجزء من  

المساجد العالم جنة الحيوانات. يُترم ا لمسلمون حقوق الكلاب والقطط والطيور، وخاصة في 
من   نتعلم  أن  يجب  الأوروبيین  نحن  المآذن.  في  أعشاشها  وتبني  بحریة  الطيور  تطير  والمعابر، 

 1المسلمین أشياء کثيرة في هذا الخصوص. 

المعصومین  عن  الأحاديث  من  إلينا  وصل  کيفية    ومما  استخراج  يمکننا  الحيوانات،  حول 
نيف ووضع الأولویات في التعامل معها، فالأولویة الأولى هي نوع الحيوان وأهميته ومنفعته في  التص

مثل   والطيور  الحيوانات  فإن  المعنى  وبهذا  للبشر.  اليومية  والرفاهية  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة 
لها  والإوز  السنونو  وحتی  والحمام  الحلوب  والعنزة  والبقرة  والغنم  والحصان  مقارنة    الإبل  الأولویة 

بالحيوانات الأخرى. إن التمعن في أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور التي حظيت بمزید من الاهتمام 
أنها   تبین  المذکورة    تعدوالحماية  الأحكام  وقد صدرت  للخطر  المعرضة  الأنواع  من  الأول  المقام  في 

سلمین بالمسائل البيئية. فعلى سبيل المثال  لحمايتها من الانقراض، وهي توضح اهتمام الإسلام وأئمة الم
أن   ، فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق2ورد النهي عن قتل الخطاطيف في کثير من الروايات

. واستنادًا إلى هذه الروايات قال الفقهاء 3نهی عن قتل بعض الحيوانات ومنها الخطُّاف   النبي الأکرم
کما ورد النهي عن قتل النحل في کثير من الروايات،    5وحرم البعض أکلها ، بل  4بكراهية قتلها وذبحها 

في القنبرة حيث يؤکد    . ومنها ما روي عن الإمام الرضا 6إذ هي تنتج العسل المصفّ الذي فيه شفاء
 أهميتها ویحرم قتلها بشكل غير مباشر: 

لحوا لَا   كح
ي
ةَ وَلَا    تأَ َ نيبرح بُّوهَااليقح و  تسَح طح هِ تَعَالَى وَلَا تحعي بيِحِ لِلَّ بييَانَ یلَيعَبحونَ بهَِا فَإنِههَا کَثيَِرةح التهسي هَا الصِّ

دٍ  َمه بيغِضِِ آلِ محح هح مح هَا لعََنَ اللَّ بيِحح  7. وَتسَي

 
 . 446ص   :حضارة الإسلام والعرب .1
 . 393-392، ص  23ج   ة:؛ وسائل الشيع 223، ص  6ج  :الكافي .2
 . المصدر نفسه  .3
؛ مسالك الأفهام،  327، ص 3ج    :؛ قواعد الأحكام635، ص 4ج   :؛ تحریر الأحكام الشرعية173، ص  3شرائع الإسلام، ج  .4

 .310، ص  36ج   جواهر الكلام:؛ 43، ص 21ج 
 429، ص  2ج  :؛ المهذب104، ص3ج  :؛ السرائر577ص   :النهاية .5
ن هُ  عن النبي .6

َ
فْدِعَ لِأ ن هُ كَانَ  أنه قال: »لَا تَقْتُلُوا الَهُْدْهُدَ لرِسَِالةَِ سُلَيمَْانَ، وَلَا الَضِّ

َ
كَانَ يُطْفِئُ ناَرَ إبِرَْاهِيمَ، وَلَا الَن مْلَ لِأ

 بِنَ 
ن هُ كَانَ دَلِيلًا عَلیَ

َ
دَ لِأ َ فَاءُ، وَلَا الَصرُّ ن هُ فِيهِ الَشِّ

َ
 . 121، ص  16ج  :اءِ الَکَْعْبةَِ.« مستدرك الوسائلمُنذِْراً مِنَ الَن مْلِ، وَلَا الَن حْلَ لِأ

 . 396ص    ،23ج   وسائل الشيعة:؛  225ص ،  6ج  الكافي: .7
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وقد وردت روايات   1  واستنادًا إلى الرواية المذکورة ينهی فقه الإمامية عن قتل القنبرة وأکل لحمها.
 أنه قال:  في اقتناء الحمام وتربيته، فعن الإمام الصادق  کثيرة عن الأئمة المعصومین

 . 2... وَفيِهِ حَمَام إلِاه نبَِيي  بَييتِ  مِني  لَييسَ 
 قال:  وعن الامام الباقر

ولح اللَّهِ   لِ   وَقدَي نَهََ رَسح جي
َ
مي مِني أ َمِيِر وَإنِهمَا نَهَاهح حومِ الحي لِ لحح كي

َ
هحورهِِمي   یوَيمَ خَييبَرَ عَني أ نحوهح   ظح في ني يح

َ
   3. أ

. فمما ورد من تعليل ذيل الحديثین يفهم  4أنه يكره أکل لحم الحمير والبغال  ومثله عن الرضا 
استخدامهما يومئذ من قبل الناس،  أن النهي عن أکل لحومهما كان بسبب حملهما الأثقال وضرورة  

 وإذا أبيح أکل لحومهما كان نوعهما يعرض لخطر الانقراض.
وفي الرواية الثانية أن کراهية أکل لحوم البغال والحمير هي لحاجة الناس إلى حمل الأثقال عليهما 

بيعتهما شر  ورکوبهما، فخُشي أنه إذا رخص في أکل لحومهما، تنقرضان نظرا لقلة عددهما، لا أن في ط 
 .                                                      5ونحوسة أو لأجل طعامهما 

النبي أن  خبر  هو    وفي  ذلك  في  والسبب  خيبر،  يوم  والبغال  الحمير  لحم  أکل  عن  ينهی 
ویضيف المرحوم السيد مرتضى: هذه الحکمة جاریة في    6  استخدامهما في حمل الأثقال وهلاك نسلهما.

 7  أکل لحم الخيل کذلك، لأنه قد يعرض نسلها للانقراض وتواجه البيئة مخاطر لا يمكن إصلاحها.
 من دستور جمهوریة إيران الإسلامية، ما يلي: 45 فقد جاء في المادة

ناجم والبحار والبحيرات والأنهار وغيرها من  الأنفال والثَوات العامة مثل أراضي الموات أو المهجورة والم 
المياه العامة والجبال والأودیة والغابات والأجم والغياض والمراعي من غير الحریم، والمواریث بدون ورثة  
والأملاك مجهولة المالك والأموال العامة التي تسترد من غاصبيها هي تحت تصرف الحکومة الإسلامية  

 8ة، وأما تفصيل وترتيب استخدام كل منها فهو يُضع للقانون. لتتصرف وفق المصلحة العام 

 
  :؛ مسالك الأفهام327، ص 3ج  :؛ قواعد الأحكام635، ص  4ج  ة:؛ تحریر الأحكام الشرعي173، ص 3ج   :شرائع الإسلام .1

 . 36ج   جواهر الكلام:؛ 43، ص 21ج 
 . 521، ص 11ج  وسائل الشيعة: ؛ 547، ص 6ج  الكافي: .2
 . 174، ص16مستدرك الوسائل، ج .3
 . المصدر نفسه  .4
 . 410- 411الانتصار، ص  .5
 . 174، ص16ج   :الإسلام، والعقائد، والآراء البشریة .6
 . 412-411ص    :الانتصار .7
 . 24ص    :مجموعة القوانین الأساسية والمدنية .8
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هذا الأصل یحدد مسؤولية الحکومة الإسلامية تجاه البيئة. فيجب علی الحاكم الإسلامي أن يفي 
    1  بالتزاماته تجاه البيئة والحيوانات بما يتعارف عليه.

 من القانون المذکور علی ما يلي:  50تنص المادة 
ة الإسلامية، حمایة البيئة، التي ینبغي أن یعيش فيها جيل اليوم والأجيال القادمة  في الجمهوری

اجتماعية   من  متناميةحياة  وغيرها  الاقتصادیة  الأنشطة  ظر  تحح وللك،  عامة.  وظيفة  هي   ،
 الأنشطة التي تلازم التلوث البيئ أو الدمار الي لا یمکن تدارکه. 

ها الواسع ویشمل المساحة اللازمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات  ومن الواضح أن معنى البيئة هو مفهوم 
بشكل عام، کما یشمل الهواء والبحر والجبال والسهول، والمدن والقری، والجبال، والصحاری، والغابات، والمراعي،  

ة واجب عام وعلی  فهي تشكل البيئة والحياة التي يجب حمايتها والعناية بها، ومنع تدميرها وتلویثها. وهذه الرعاي 
 2  الجميع الامتناع عن تلویث الماء والهواء وتدمير المراعي والغابات وتعریض حياة النبات والحيوان إلى الخطر. 

 من قانون العقوبات الإيراني علی حماية حقوق الحيوان وحماية الأنواع الحيوانية علی أن:   679تنص المادة  
یعاقب بالحبس من واحد وتسعین یوماً إلى ستة أشهر أو بغرامة من مليون وخمسمائة ریال إلى  

ملایین ریال كل من قتل أو سم أو أتلف أو شوه عمداً وبدون مقتض حيواناً حلالاً مملوكًَ   ثلاثة
 للغير أو حيوانات منعت الحکومة صيدها. 

 من القانون المذکور علی ما يلي: 680وتنص المادة 
یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون ونصف إلى ثمانية عشر مليون  

 ریال كل من قام بصيد أو اصطياد حيوانات بریة محمية خلافاً للضوابط وبدون تصریح قانونِ. 

 قبة الصيد علی النحو التالي: علی واجبات هيئة مرا   1343/ 3/ 13من قانون الصيد الإيراني المعتمد بتاریخ    6وتنص المادة  
الحفاظ وصيانة مناطق الصيد والمساحة الحيویة للحيوانات البریة وحمایتها ضد الجوع والعطش 

والأحوال الجویة والعوامل والأحداث الطبيعية غير المواتية مثل حرائق الغابات   العشوائيوالصيد  
التسمم النبات وما شابه ذلك، وتوفير  والمراعي والفيضانات وفيضان الأنهار والأمراض المعدیة و

 . 3الظروف والبيئة الملائمة لتربية الحيوانات البریة وتکاثرها 

،  31/11/1353وفقًا للمادة الأولى من قانون تعديل قانون الصيد الذي تمت الموافقة عليه بتاریخ  
حمايتها وتكاثرها، لذلك،  فإن منظمة حماية البيئة الإيرانية هي المسؤولة عن الحفاظ علی الحيوانات و

 
 . 54ص  :حقوق الحيوان في إيران والوثائق الدولية  .1
 . 389ص    :قانون أساس للجميع .2
 . 16/3/1346قانون الصيد الإيراني المعتمد بتاریخ من  6المادة   .3
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 من واجبات الحکومة والمجموعات التابعة لها.  تعدفي قانون الصيد، حماية الحيوانات 

 المبحث الثان: أركَن المسؤولية المدنية في حمایة الحيوان 
. الفعل  2. الضرر؛  1هناك ثلاثة عناصر ضروریة وإلزامية لتحقق المسؤولية المدنية وعرضها أمام المحاكم:  

. العلاقة السببية. ويجب توافر هذه العناصر في كل من مباني »الخطأ«، و»المخاطرة«، و»ضمان الحق«، وأما  3لضار؛  ا 
في مبنى »الخطأ« أو »التقصير« فإن الارتكاز علی العقوبة المدنية للخاطئ وتحليل الخطأ وانتسابه إلى إرادته. بينما  

الضار نوعًا لا شخصًا، ولكن في المسؤولية المدنية القائمة علی  في مبنى »المخاطرة« فإن الاعتماد علی الفعل  
 »ضمان الحق«، فإن اعتبار الحق هو مقابل الحریة في النشاط، حيث يضمن أهمية الحق. 

 الضْر.  1
العنصر الأول في المسؤولية المدنية هو الضرر، أي أنه طالما لم یحدث ضرر فلا يمكن تصور المسؤولية  
المدنية. فلا بد من وجود ضرر حتی يكون المرء مسؤولًا عن التعویض ویحاسب علی فعله. ولا يمكن أبدًا  

فإن وجود الضرر   للمسؤولية  الع   يعد استخدام دعوى المسؤولية کوسيلة للاسترباح. وعليه  نصر الأساس 
 وجود الضرر ضروریاً کما يلي:    يعد   1339المدنية. وفي المادة الأولى من قانون المسؤولية المدنية المعتمد عام  

من ألحق ضررًا مادیاً أو معنویاً بالحياة أو المال أو الحریة أو الکرامة أو السمعة التجاریة أو أي حق آخر دون  
 يجة إهمال، كان مسؤولًا عن التعویض عن الضْر الناجم عن فعله.  تصریح قانونِ، قصدا أو نت 

 وتنص المادة الثانية من قانون المسؤولية المدنية علی ما يلي: 
بفعله ضررا مادیا أو معنویا للغير، تحکم عليه المحکمة، بعد دراسة    الشخصفي حالة یتسبب  

 القضية وإثبات الجریمة، بالتعویض عن الضْر المذکور.

ك، بالنسبة للضمان والمسؤولية المدنية، فإن حدوث »الضرر«، أي وجوده، هو شرط ضروري،  لذل 
فإذا لم يلحق ضرر بالغير، فمن الطبيع النقاش حول »التعویض عن الضرر« و»الضمان« و»المسؤولية  

 المدنية« غير مجد. وجاء في القانون الدولي بشأن الأضرار البيئية:  
يرات التي یکون لها أثر ضار قابل للقياس والتقييم علی کيفية البيئة أو علی عناصها،  الأضرار البيئية هي التغ 

سواء كانت لهذه العناص قيمة تجاریة أم لا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضْر البيئ يشمل التغيرات التي لها آثار  
   1  لتوازن البيئ المستدام. سلبية علی قدرة تلك البيئة علی الحفاظ علی کيفية مقبولة وحمایة الحياة وا 

 
 . 1390: تعویض الأضرار البيئية في القانون الدولي .1
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وفي اتفاقية "تنظيم الأنشطة المتعلقة باستغلال المناجم الطبيعية في القطب الجنوبي"، يعرف الضرر  
البيئي بأنه أي ضرر يلحق بالعناصر الحية وغير الحية في البيئة، بما في ذلك الضرر الذي يلحق بالغلاف 

 1  يمكن التغاضي عنه.الجوي والحياة البحریة والبریة، أکث مما 

 الفعل الضار   ارتکاب.  2
الرکن الثاني لتحقيق المسؤولية المدنية هو الفعل الضار أو غير القانوني الصادر من عامل الضرر.  
یشترط في الضمان القسري أن يرتكب فعلًا يترتب عليه ضرر. قد لا يكون لشخص سيطرة علی  

يمكن اعتبار ترك مال غيره، ولكن بفعله أو الامتناع عنه  
َ
یسبب ضررًا للغير، فمن المهم دراسة أنه أ

 الفعل فعلًا ضارًا أم لا؟ وإليك تفاصيلها.

 ترك الفعل في المسؤولية المدنية 
تكمن العناوین المتعلقة بعنصر الفعل الضار في أدلة المسؤولية المدنية في عبارة »أتلفََ« ضمن قاعدة  

« ضمن قاعدة   التسبيب. تشير هذه العبارة في الغالب إلى الفعل الوجودي. والسؤال الذي يطرح  الإتلاف و»يضرُّ
نفسه هو هل يمكن أن نجد حالات يؤدي فيها ترك الفعل إلى الإتلاف أو الضرر، أم أننا نتمسك دائما بالجانب  

ك فعل موجب، أما في  الوجودي للأفعال؟ هناك نوعان من الإتلاف، المباشر وغير المباشر. في الإتلاف المباشر هنا 
 الإتلاف غير المباشر فيطرح مسألة ترك الفعل الذي له أشكال مختلفة ویحتاج إلى المزید من البحث. 

 ترك الفعل ضمن فعل آخر 
يقود   المثال،  سبيل  ضررًا. علی  یسبب  وترکه  أثناءه،  آخر  عملًا  يتطلب  بعملٍ  الإنسان  يقوم  قد 

ه کبح الفرامل، لکنه لا يفعل ویتسبب في أضرار للآخرین،  الإنسان السيارة وفي حالة الخطر يجب علي
وفي هذه الحالة يتحمل المسؤولية المدنية؛ لأنه كان قادراً علی الکبح. تستند هذه المسؤولية إلى الفعل 

 الموجب ولا مجال عندئذ لترك الفعل.

 ترك الفعل المسبوق بالمسؤولية عن حمایة الأشياء والحيوانات. 2
خص مسؤولًا عن حماية شيء أو حيوان بحيث إذا لم يقم بها يفُسح مجالًا لإلحاق وقد يكون الش

الضرر به. وفي هذه الحالة، تتحقق المسؤولية المدنية نتيجة ترك الحماية ووقوع الضرر. وقد أشير في  

 
 . 64ص  :التلوث البيئي تجاهمسؤولية الدولة المدنية  .1
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 الأحاديث والنصوص الفقهية إلى بعض هذه الحالات، کما قال المحقق الحلي: 
 )أي: الجامحة(... بل لو أهمل ضمن جنایتها بلا خلاف ولا إشكال تجب حفظ دابته الصائلة 

وهذه الفتوى مبنية علی روايات بهذا المضمون. ورغم أنه ورد في النصوص الفقهية والأحاديث 
المتعلقة بالحيوان، إلا أن هذا الضمان في الواقع لا يقتصر علی الحيوانات، بل یشمل الأشياء التي هي في 

بعض الفقهاء الحالات المذکورة في الأحاديث أمثلةً علی حكم  عدمن هذا المنطلق،  حوزة الإنسان. و
 2. فمن كان مسؤولًا عن حماية شيء ما ویتسبب في الضرر بترك المسؤولية، فهو الضامن 1عام.

 ترك الفعل المسبوق بالمسؤولية عن حمایة الناس . 3
كون فعل الغير قد حال بین ترك الحماية  ومن أشكال ترك الفعل المسبب للمسؤولية المدنية أن ي

ووقوع الضرر، إلا أن المسؤولية تقع علی تارك الفعل، مثل مسؤولية مدرب السباحة، فإذا غرق السباح  
حينئذ یحول فعل الغير بین ترك    3  بسبب عدم تلقي التعليمات الصحيحة، كان المدرب هو المسؤول.

 لتارك الفعل.الحماية ووقوع الضرر، والمسؤولية متوجهة 

 ترك الفعل كالسبب الوحيد للضْر. 4
وفقاً للنصوص الفقهية، إذا أصيب شخص وتجنب الطبيب الوحيد الموجود في مكان الحادث من العلاج، أو  
إذا كان أحدهم يكاد يموت من الجوع ومن كان لديه طعام لم يطعمه، فإن تارك الفعل )الطبيب أو صاحب  

المشكل في المثالین المذکورین وضع المسؤولية علی تارك الفعل؛ لأن الإتلاف في مثل  الطعام( يؤخذ مسؤولًا. ومن  
هذه الحالات لا یسند إلى تارك الفعل، بل یسند إلى مرض أو حادث آخر ليس سببه الطبيب أو صاحب الطعام،  

موت، فقد تخلى عن  وإن أمكن التفریق بین هذين المثالین، بحيث من كان عنده طعام ولم يطعم الجائع إلى أن ي 
الطبيب    يعد مسؤولًا. لكن في حالة المرض، حيث أن التلف مسند إلى المرض، فلا    ویعد واجب حفظ النفس  

 4  مسؤولًا، وبناء عليه فإن المسؤولية ثابتة في المثال الأول، دون الثاني. 

 
والكلب العقور،    »يجب حفظ كل ما يكون ترکه مضرا للغير وكان الحفظ تحت اختياره كالدابة الصائلة والبعير المغتلم والفرس العضوض   . 1

 . 141- 140، ص 29فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر علی حفظها ولم يفرط فلا ضمان«. مهذب الأحكام، ج 
 . 106، ص 43ج  جواهر الكلام: .2
 . 2-1، ح 251- 250، ص  29ج  المصدر نفسه:  .3
 . 80- 81ص   :المدنية غير التعاقديةالحقوق المدنية والالتزامات والمسؤولية  .4
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 إحراز العلاقة السببية . 3
لتحقيق الضمان والمسؤولية المدنية، بل يجب أيضاً إحراز  إن مجرد وجود الضرر والفعل الضار لا يكفي  

العلاقة السببية بین الضرر والفعل الضار. فمثلًا إذا ترك شخص سيارته شغالة في الطریق العام وسرقها اللص  
وصدم أحد المارة، فإن مالك السيارة وإن كان مقصراً لترك السيارة هکذا، لکنه ليس هو عامل الضرر، بل اللص  

السهل  هو   من  ليس  معقدة  مسائل  الضرر  ووقوع  التقصير  بین  السببية  العلاقة  إحراز  یشكل  وقد  العامل. 
تحديدها. ففي الحالات التي تكون فيها المسؤولية ناجمة عن فعل شخص ما، يجب إثبات العلاقة السببية بین  

غير، فلا داعي للتحقق من  تقصير المدعى عليه وورود الضرر. لكن علی فرض أن المسؤولية ناشئة عن فعل ال 
ذلك، بل يجب إحراز وجود علاقة سببية بین فعل أو تقصير من كان المدعي عليه هو المسؤول عن تصرفاته،  
ووورد الضرر. علی سبيل المثال، إذا ادعي أن أحد العمال قد ألحق الضرر بزميله أثناء العمل، ويجب علی صاحب  

إثبات العلاقة السببية بین تقصير صاحب العمل ووورد الضرر، بل  العمل تعویضه. ففي هذه الدعوی لا يلزم  
يجب التحقق من أن الخسارة ناجمة عن تصرفات العامل. ویقال إنه في هذه الحالات، هناك علاقة سببية غير  

 1مباشرة بین فعل المسؤول والضرر، وهذان العاملان ليسا منفصلین. 

 مفهوم العلاقة السببية . 1-3
والفرق بین   2  ف السبب ]في محل البحث[ إن السبب هو فعل لو يتم لم یحدث ضررًا.يقال في تعری

الشرط والسبب هو أن تحقق الشرط وحده لا يؤدي إلى ضرر، ولكن من الناحية العرفية، حيثما يوجد  
سبب، يوجد ضرر أيضًا. ومن هنا، فإن الشرط في الفلسفة، هو أمر يلزم عدمه عدم الشرط، ولكن  

  3  يلزم وجوده، وسبب ذلك أن الوجود يلزم وجوده، والعدم يلزم عدمه. وجوده لا 
ویری البعض أن الإتلاف وإن كان موجباً للمسؤولية، إلا أن حالات التسبيب والإتلاف غير المباشر  
المدنية بشكل عام. ولا جدوی عندئذ من البحث عن ضابطة للسبب، والطریقة   أيضًا المسؤولية  توجب 

 لرجوع إلى الأحاديث، فلابد من قبول المسؤولية حيث قالت بها أحاديث التسبيب.  الوحيدة هي ا 
 قال صاحب الجواهر: 

التحقيق أن القاعدة السببية مبنية علی فهم النصوص التي تنص علی الضمان، والتعدي عنها لأمثالها مبنية  

 
1.  Honore 

 . 204ص  كليات في الحقوق: .2
 . 295ص : المسؤولية المدنية الناشئة عن تدمير البيئة في الفقه والقانون الإيراني .3
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 1علی الإجماع أو الفهم العرفي، بحيث ما ورد في النص، اعتبره العرف مثالا لموارد من سنخ واحد. 

المسبب، وهذا   ویرى بعض الفقهاء أن التسبيب في مكان يوجب العمل صدق إسناد الإتلاف إلى
في حالة لم تتوسط إرادة الفاعل المختار بین التسبيب وتلف المال، کحفر بئر ووقوع الغير فيه، أو إذا  
تدخلت إرادة أخرى، لکنها كانت في حكم العدم، کإرادة الطفل الذي أرسل لإتلاف مال، فقد أورد  

 المرحوم المراغي شرحاً مفيداً في هذا الصدد:  
ار إن كان المتلف مباشراً أو سبباً أو ما شابه ذلك؛ لأنهما لا تختصان بمرحلة  ولا یؤخذ بالاعتب

الأحادیث   من  ورد  علی  وبناء  ذلك.  ونحو  السبب  سبب  أو  السبب  یکون  أحياناً  بل  معينة، 
"المتلف".   العرف يجب أن یصدق عليه  الضمان هو الإتلاف، فمن حيث  والفتاوى فإن منشأ 

لاف في المباشر والسبب، یعود إلى عرض الضابطة العرفية، وإلا  وکون الفقهاء قد حصروا الإت
فلا دليل علی المباشرة والتسبيب وتقدم أحدهما علی الآخر، وللك فإن المعيار هو الصدق العرفي،  

 2ما ینطبق أحياناً علی المباشر، وأحياناً علی السبب، وأحياناً علی كليهما. 

 إثبات العلاقة السببية . 2-3
علاقة بین الفعل الضار ووقوع الضرر علی المتضرر ويجب إثبات ذلك أمام المحکمة. وقد  إثبات ال

يُجبر المدعى عليه علی تقديم الأدلة، وليس المدعي هو الذي يقدم الأدلة دائمًا. علی سبيل المثال، إذا  
، وليس إهماله،  تهدّم مبنى وافتُرض إهمالُ المعمار، وادعى أن عاملًا خارجياً هو الذي تسبب في الهدم 

 ففي هذه الحالة يعامل المدعى عليه معاملة المدعي، ويجب عليه تقديم الأدلة علی ادعائه. 

 المبحث الثالث: الأسس الفقهية القانونية للمسؤولية المدنية في حمایة الحيوان 
ة المدنية  لقد تطرقنا ضمن دراسة حقوق الحيوان ومراعاتها، إلى المباني القرآنية والروائية للمسؤولي

لحماية الحيوانات. والآن نتناول المباني القانونية والفقهية للمسؤولية المدنية عن حماية حقوق الحيوان.  
أو   )التقصير(  الحيوانات  ما في حماية  أهمل شخص  إذا  المدنية،  للمسؤولية  القانونية  المباني  بناء علی 

الح بحياة  والإضرار  )المخاطرة(  للخطر  البيئة  تعریض  فهو  حاول  الحق(،  )ضمان  وصحتها  يوانات 
 المسؤول عن تعویض الأضرار، والمباني الفقهية للمسؤولية المدنية عن حماية الحيوان هي: 

 قاعدة لا ضرر.  1
وفقاً لهذه القاعدة التي هي من مسلمات الفقه والقانون، فإن أي عمل ضار يؤدي إلى تلوث البيئة  

 
 . 96-97، ص43و ج 51، ص 37ج  جواهر الكلام: .1
 .227، ص2ج   :بحوث في شرح عروة الوثقى .2
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وبا  الموجودات، ممنوع  أو عناصرها، کتهديد حياة الحيوانات،  بالإنسان وغيره من  الضرر  لتالي يلحق 
وحرام وموجب للضمان. وبالنظر إلى جریان قاعدة عدم الضرر في الأمور العدمية والدور الإثباتي لهذه  
البيئة   وسعهم لتحسین  في  ما  ببذل كل  ملزمون  البيئة  ومسؤولي  الإسلامية  الحکومة  فإن  القاعدة، 

    1  ضع الأنظمة الوقائية أو تطبيق التدابير التنفيذية المناسبة.وحمايتها سواء في مرحلة و

 قاعدة الإتلاف.  2
إن قاعدة إتلاف مال الغير من أهم القواعد التي یستخدمها فقهاء الإسلام في مسألة الضمان. 

 :  ومن مستندات هذه القاعدة ما روي عن أمير المؤمنین 
نههح قَضَى فيِمَني قَتلََ  

َ
ني يحغَره أ

َ
وي نَهَراً أ

َ
اً أ رَ بئِْي وي عَوه

َ
وي هَدَمَ بيَيتاً أ

َ
فيسَدَ زَريعاً أ

َ
وي أ

َ
وي قَطَعَ شَجَراً أ

َ
مَ قيِمَةَ مَا  دَابهةً عَبَثاً أ

ريمح   دي ذَلكَِ فَعَليَيهِ الَيغح  وَلمَي يَتَعَمه
َ
طَأ خي

َ
اتٍ نکََالاً وَإنِي أ بَِ جَلَدَ فيسَدَ وَضرح

َ
لَكَ وَأ تَهي دَبَ. اسِي

َ
 2وَلَا حَبيسَ عَليَيهِ وَلَا أ

     تبین هذه الرواية المسؤولية المدنية تجاه حماية الحيوانات وسائر عناصر البيئة.                                                  

 قاعدة التسبيب . 3
يعية، حتی لو لم يكن  بناء علی هذه القاعدة فإن أي نوع من الضرر الذي يلحق بالبيئة والموارد الطب 

مباشراً، یستلزم الضمان. ومن الجدير بالذکر أن هذه القاعدة تشمل أيضًا الحالات التسبيبية الناتجة عن ترك  
علی سبيل المثال، إذا لم يتصرف الأشخاص أو المؤسسات المسؤولة في وقتها، ولم يمنعوا قتل الحيوانات    3الفعل. 

 ذه القاعدة، فإن مسؤولية التعویض علی المسبب. وصيد الأنواع الحيوانية، وفقاً له 

 قاعدة النهي عن الإسراف. 4
إن کثيراً من الأضرار التي تلحق بالبيئة سببها الإسراف، وهو الإفراط في استغلال الموارد التي  

فيمكن  وهبها الله تعالى. وهذه المسألة تصدق علی البيئة، وقد ثبتت حرمة الإسراف بالأدلة الواضحة.  
للبيئة.  المفرط  الاستخدام  لمنع  الإسراف  حرمة  قاعدة  فيه    4استخدام  بما  شيء  كل  الله  خلق  لقد 

الحيوانات لأجل البشر واستخدامها علی النحو الأمثل، فيمكن اعتبار صيد الحيوانات وقتلها وتدمير  
  الأنواع النادرة منها من مصاديق الإسراف المنهي عنه في الشرع. 

 
 . 1386 :لبيئةفقهية لحماية ا السس  الأ .1
 . 95، ص 17ج : مستدرك الوسائل .2
 . 120، ص1ج :قواعد الفقه .3
 . 82، ص3ج   :دائرة المعارف للفقه المقارن .4
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 نتيجة البحث 
بعین   أخذت  التي  القضايا  من  الانقراض  من  وحمايتها  الحيوانات  حقوق  أصبحت  اليوم 
الاعتبار من قبل الحکومات والمنظمات وعامة الناس المهتمین بقضايا البيئة وحماية الحيوان. وقد  
ذلك   في  بما  البيئية  بالقضايا  وحقوقه،  بالإنسان  المتعلقة  القضايا  جانب  إلى  الإسلام،  عُني 

نات. وقد وردت في المصادر الفقهية، بناءً علی العديد من الآيات والروايات، حقوق مختلفة  الحيوا 
لتحقق   وإلزامية  ضروریة  عناصر  ثلاثة  هناك  المسلمین.  قبل  من  مراعاتها  يجب  مما  للحيوانات 

 المسؤولية المدنية ورفعها إلى المحاكم، وهي: 
 الضرر؛ الفعل الضار؛ العلاقة السببية. 

القانون المدني، إذا أهمل شخص ما في حماية الحيوانات )التقصير( أو عرض البيئة للخطر بناء علی  
 )المخاطرة( أو أضر بحياة الحيوانات وصحتها )ضمان الحق(، فهو المسؤول عن تعویض الأضرار.  

 فأما المباني الفقهية للمسؤولية المدنية عن حماية الحيوان هي:
 اعدة التسبيب؛ قاعدة حرمة الإسراف. قاعدة لا ضرر؛ قاعدة الإتلاف؛ ق

عن   بالتعویض  المطالبة  في  الحق  للمتضرر  كان  وأركانها،  المدنية  المسؤولية  شروط  اجتمعت  إذا 
 الضرر الذي لحق به. کما یشترط في المسبب التعویض عن الضرر التي سببها. 
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 .  1ق، ط: 1423السبزواري، المحقق، محمد باقر، کفاية الأحكام، قم، منشورات جامعة المدرسین،  .۳۰
 .  2ق، ط:  1408الشهيد الصدر، سيد محمد باقر، بحوث في شرح عروة الوثقى، قم، مجمع الشهيد آية الله الصدر العلم،   .۳۱
 . 1ق، ط: 1405س في علم الأصول، بيروت: دار المنتظر، ـــــــــــــــــــــــــــــــ، درو .۳۲
خرداد    2، جریدة جام جم، دوشنبه  (لا يوجد سوى أرض واحدة للجميع)  صفوي، بهاره، تنها يک زمین براى همه  .۳۳

 .  11512ش، السنة الخامسة، العدد 1383
 . 1ق، ط:  ،1422الطباطبائ، السيد علي، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البيت  .۳٤
 .  4ق، ط: 1412طبرس، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق، قم، شریف الرضي، ال .۳٥
 .  3ق، ط:   1413الطریحي، فخر الدين، مجمع البحرین، طهران، مکتبة مرتضوي،  .۳٦
 .   1ق، ط: 1387الطوس )الشيخ الطوس(، المبسوط، طهران، المکتبة المرتضویة،  .۳۷
 .  3ق، ط: 1387بة المرتضویة، ــــــــــــــــــــــــــ، النهاية، طهران، المکت .۳۸
 .  1ق، ط:  1390ــــــــــــــــــــــــــ ، الاستبصار، طهران، دار الکتب الإسلامية،  .۳۹
 .  1ق، ط: 1407ــــــــــــــــــــــــــ ، محمد بن حسن ،الخلاف، قم، منشورات جامعة المدرسین،  .٤۰
 . 1ق، ط: 1419المدرسین،   العاملي، السيد جواد، مفتاح الکرامة، قم، منشورات جامعة .٤۱
 .  9العاملي، حسن بن زین الدين، معالم الدين، قم: دفتر منشورات جامعة المدرسین، د.ت، ط:  .٤۲
 . 1ق، ط: 1410العاملي، زین الدين بن علي )الشهيد الثاني(، الروضة البهية، قم، مکتبة داورى،  .٤۳
 .  1ق، ط: 1413مؤسسة المعارف الاسلامية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مسالك الافهام، قم،  .٤٤
 .  1ق، ط:  ،1411العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام، بيروت، مؤسسة آل البيت  .٤٥
 .  1ق، ط:  1415علم الهدى، السيد شریف مرتضى، الانتصار، قم، منشورات جامعة المدرسین في الحوزة العلمية بقم،   .٤٦
التلوث   تجاهمسؤولية الدولة المدنية  )  ال آلودگى هاى زیست محيطىعلم خاني، أعظم، مسئوليت مدنی دولت در قب  .٤۷

 . 1ش، ط:  1393، طهران، خرسندي، (البيئي
 ق.  1409فاضل الهندي، متقي، کنز العمال، بيروت، مؤسسة الرسالة،  .٤۸
 .  1ق، ط: 1416فاضل الهندي، محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، منشورات جامعة المدرسین،  .٤۹
المسؤولية المدنية الناشئة  )   ، مسئوليت مدنی ناشى از تخریب محيط زیست در فقه و حقوق ايران فهيم، عزیز الله .٥۰

 .  1، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، ط:(عن تدمير البيئة في الفقه والقانون الإيراني
 . 1ق، ط: 1415الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، بيروت، دار الکتب العلمية،  .٥۱
 .  1فيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، قم، منشورات مکتبة آية الله النجفي المرعشي )ره(، د.ت، ط:  .٥۲
 .  1ق، ط:  ،1406ــــــــــــــــــــــــــــــــ، الوافي، أصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنین علي  .٥۳
 .  1ار الرضي، د.ت، ط: الفيومي، أحمد بن محمد المقري، المصباح المنير، قم: منشورات د .٥٤
مدني .٥٥ حقوق  مرتضى،  سيد  زاده،  قرارداد،  قاسم  بدون  مدني  ومسئوليت  ها  والالتزامات  )   إلزام  المدنية  الحقوق 

 .  2ش، ط:  1383(، طهران، نشر ميزان، والمسؤولية المدنية غير التعاقدية
 .  1ش، ط: 1379، ، طهران: شرکة سهامي انتشار)كليات في الحقوق( كاتوزیان، ناصر، كليات حقوق .٥٦
 .  4ق، ط: 1407الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الکتب الإسلامية،  .٥۷
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 .  10ش، ط:  1378، طهران، مکتبة گنج دانش،  ( مصطلحات القانون )   لنکرودي، جعفري، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق  .٥۸
وعرب .٥۹ اسلام  تمدن  غوستاف،  والعرب)   لوبون،  الإسلام  سيد  (حضارة  ترجمة:  المکتبة  ،  طهران،  حسيني،  هاشم 

 .  2الإسلامية، ط:  
 . 1ق، ط:  1403المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، دار إحياء التراث العربى،  .٦۰
 .  (مجموعة القوانین الأساسية والمدنية)  مدنی –مجموعه قوانین اساسى  ،حجتي أشرفي، غلام رضا  .٦۱
 .  12ق، ط: 1406هران، مرکز نشر العلوم الإسلامية، المحقق الداماد، السيد مصطف، قواعد الفقه، ط .٦۲
 .  1ق، ط: 1414مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، بيروت، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع،  .٦۳
 .  4ش، ط: 1360، طهران، منشورات أمير کبير، )القاموس الفارس( معین، محمد، فرهنگ فارسى  .٦٤
 .  1ش، ط:  ،1392المعارف للفقه المقارن، قم، منشورات الإمام علي بن أبي طالب مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة  .٦٥
 .  1ق، ط: 1405الموسوي )السيد مرتضى(، علي بن حسین، الرسائل، قم، دار القرآن الکریم،  .٦٦
البيئية في  تعویض الأضرار  )   موسوي، فضل الله؛ قياسيان، فهيمة، جبران خسارات زیست محيطى در حقوق بین الملل .٦۷

 .  333، ص1ش، العدد1390، مقالة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، (القانون الدولي 
 . 7ق، ط:  1404النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  .٦۸
ني للمطبوعات،  ، طهران، مؤسسة فرها(الإسلام، والعقائد، والآراء البشریة)   نوري، یحيى، إسلام وعقائد وآراء بشرى .٦۹

 .  2ش، ط: 1346
 .  1ش، ط:1375، طهران، منشورات أمير کبير، (قانون أساس للجميع)  يزدي، محمد، قانون أساس براى همه .۷۰

 
 


